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 الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال المياه والتطهير

 تيارت  لدونجامعة ابن خ -س يهوب سليم     /أ  

 

ن خيار ا شراك القطاع الخاص في تس يير مرفق المياه والتطهير فرض نفسه  في  اللهد دول العها     : الملخص ا 

خوصصة المؤسسات العامة   أ ما الصهورة  المتقدمة منها والسائرة في طريق النمو   واتخذ صوريتين بارزتين وهما

وان خيهار . اص تماما وبين للوه  حلل القطاع العام شكل  امملالثانية تمثل طريقا وسطا بين استبعاد القطاع الخ

الشراكة هو الذي تبناه المشرع الجزائري  ولكن طبقت  السلطات شكل  حلهدود جهدا وذ  في في  هل  دقهود 

 . التس يير 

Résumé 

Le choix de faire participer le secteur privé dans la gestion des services d’eau et d’assainissement 

s’est imposé dans la plus part des pays du monde .Cette participation a emprunté deux vois : une 

substitution pur et simple au secteur public « privatisation » ou par le partenariat qui implique un 

partage des rôles et responsabilités  « partenariat » . Ce dernier choix a été adopté en droit algérien 

mais avec une application très limitée en vertus des contrats de gérance.   

 :  المقدمة

سعت العديد مهن التشرهيعات في دول العها  ا   ا شراك القطهاع الخهاص في تسه يير مرافقهها العامهة  

وتطوير  بنيتها التحتية
1
ولقد اتخهذ ههذا التعهاون مصهطلشر الشرهاكة بهين القطهاع العهام والخهاص الذي  كهن ان . 

 .انونية يكتسي صور قانونية متعددة تنسجم مع خيارات كل دولة وثقافتها الق

ن هذه الشراكة تبدو ملحة بالنس بة لتس يير المياه بحيث تعاني اللد دول العا  خصوصا النامية منهها  ا 

من صعوبة في توفير الموارد المائية لكعوبها
2

شراك    وهو ما دفع المهنمامات اووليهة ا   يزفهلح الحكومهات القيهام با 

القطاع الخاص في هذا المجال
3
 . 

                                                 
1  Les partenariats publics - privés partager les risques et optimiser les ressources, rapport de l’OCDE, de 

2008, p11  téléchargé du site  www.oecd.org/editions/corrigenda. 
2 Philippe Marin, partenariat public –privé pour les bilans des expériences dans les pays en développement, 

Banque Mondiale, année 2009 ,p 13 
3 Promotion des partenariats publics –privé africains auprès des investisseurs, guide de préparation  de 

projets, document de la banque mondiale  année 2009, p 87   
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ن  بعد تراجعها دن خيارها الا تراكي وسعيها ا   تكريس اقتصاد السهوق فها ن ا بخصوص الجزائر أ م   فا 

لكهون  الشراكة أ صبحت أ مرا حتميا أ مامها من أ جل يزقيق التنمية في جميع القطاعات  وفي قطهاع الميهاه بالتحديهد

 . في يخفف من ال دباء المالية الدولة ويسمشر لها بالاس تفادة من كفاءة وخبرة القطاع الخاص

نتساءل في هذا المقال على وج  الخصوص دن أ هم الهذ   الراةهة عالميها لا شراك القطهاع الخهاص في 

 .المبحث الثاني ودن ال سلوب الذي تبناه القانون الجزائري المبحث ال ول  مجال تس يير المياه والتطهير

  مرفق المياه ال ساليد المعتمدة دوليا لا شراك القطاع الخاص في مجال تس يير :المبحث ال ول

ن س ياسات اوول اتجاه مكاركة القطاع الخاص في تس يير مرفق الميهاه والتطههير تسهير في اتجهاهين  ا 

اثنين يككلان نمو جين رئيسين لهذه المكاركة  الاتجاه ال ول يتمثل في خوصصة المرفق وانتقاه  نهائيا ا   حهوزة 

طار الشرهاكة الهلا لا تنتقهل معهها   أ ما الاتجاه الثاني  المطلد ال ول   القطاع الخاص فيتمثل في منشر المرفق في ا 

 .   المطلد الثانيالملكية ا   القطاع الخاص 

 أ سلوب خوصصة المرافق العامة : المطلد ال ول

طههار س ياسههة واسههعة تبنتههها بعهه  اوول  وفي مقههدمتها  تنههدر  س ياسههة خوصصههة مرفههق الميههاه في ا 

لهيمنهة العموميهة والاسه تفادة مهن المهزاص الاقتصهادية والماليهة الهلا يزققهها بريطانيا من أ جل يزرير الاقتصاد من ا

 ذ نبين تطبيق هذه الس ياسة في مجال المياه الفرع ال ول ولذفي س نلقي الضوء على التجربة في مدلولها . العملية

 . الفرع الثاني  

 مدلول س ياسة الخصخصة : الفرع ال ول

ن الخوصصة تأ خذ معنى دقيق وهو ا ات ال ساسه ية مهن القطهاع ا  نتها  والمنكهأ نتقال ملكية وسهائل الا 

العام ا   القطاع الخهاص
4

نتاجيهة ا   صها     وبهذفي تهت لى اوولة أ و أ لهد ال  ه اص العامهة دهن وايفتهها الا 

وعلي  فهيي تختلف دن الخوصصة بمعناهها العهام الهلا تتعلهق بهأ ي مبهادرة خاصهة يكهون حللهها . متعاملين خواص

بعة الدولة حى  ولو تعلقت فق  بانتقال التس يير ا   القطاع الخاصمرافق عامة تا
5
 . 

وبناء على هذا التعريف فها ن الخوصصهة هنها تمثهل الصهورة القصهوخ التهدخل القطهاع الخهاص في مجهال المرافهق 

سها  انتها  هذه الس ياسة  على أ   كبريطانيا ونيوزلندا ا   ولقد  هبت بع  اوول في العا . العامة ال ساس ية 

                                                 
تصدر دن كلية الحقوق بجامعهة  -قتصادهاني صلاح سري اوين   مكاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية ال ساس ية   مجلة القانون والا  4

 .  042  ص   0227  س نة   17القاهرة   عدد 
 .  71 ص  0274ميادة دبد القادر أ حمد   التنمايم القانوني الخصخصة المرافق العامة بين الواقع والمأ مول  دار الجامعة الجديدة  س نة   5
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أ ن المؤسسات الخاصة هي ال قدر على يزقيق تسه يير جح    نماهرا لوحهوح أ ههدافها دكهس المؤسسهات العامهة 

اللا عادة ما تكون أ هدافها متناقضة فتجمع بين ادتبارات س ياس ية واقتصادية  مما يؤدي بها ا   الفكل
6
 . 

رحههاء ولقههد أ ثبتههت التجربههة في بريطانيهها فكههل القطههاع العههام في يزقيههق الفعاليهه ة الاقتصههادية وا 

المس تهلكين
7
و لقهد بهدأ  المشرهوع   في  .مما أ دطى كل المصهداقية لس ياسهة الخوصصهة الهلا انتهجتهها الحكومهة   

د فعليا منذ س نوات الثمانينيات  ومس عهدة شكهاطات حساسهة املاتصهالات  الكههرباء والاهاز والميهاه–التجس 
8
 

   لهدف الاقتصادي المتمثل في الرفع من الكفهاءة الاقتصهادية أ ما دن أ هداف هذه الس ياسة فيأ تي في مقدمتها ا

وزصدة الاستثمار الخاص من اجل تخفيف ال دباء المالية دن الخزينة العامة بالا حافة ا  المهداخيل الماليهة الهامهة 

اللا يزققها العملية دند طرح ال سهم البيع
9
 . 

 تطبيق س ياسة الخوصصة في مجال المياه: الفرع الثاني

بدأ ت بريطانيا بتد ين س ياسة الخوصصة في مجال الميهاه في أ واخهر الثمانينهات بحيهث قامهت بتحويهل 

من مؤسسات عامهة ا   مؤسسهات خاصهة  » « pays de Galleواملات المياه الجهوية في انجلترا وبلاد الاال 

كنها   تؤدي في الحقيقهة ا   تخه  ولقد ادتبرت هذه العملية ال هم في هذا المجال  ول. ذ  بيع أ سهمها في البورصة 

  بل على العكس من  في أ شكأ ت من اجل القيام بهذه المهمهة واملة حهب   اوولة دن واجبها الضبطي والرقابي

 « OFWAT »قطادية 
10
ليها عملية الرقابة على ال سعار الهلا تطبقهها الهواملات .   ومن بين المهام اللا خولت ا 

لهدخ ههذه الهواملات مهن تخفهي  . سه نوات  20 مهدخ بحيث يزدد لها لدودا قصوخ عهلى وا  ا مها نجحهت ا 

لا ان  بعهد نهايهة ههذه المهدة  هد  نتاجها فان   كن أ ن ترخص لها واملة الضب  بالاحتفاظ بتسعيرتها   ا  تكاليف ا 

لزاما أ ن تراجع التسعيرة بما  عل المس تهلكين يس تفيدون من خوصصة القطاع  .عليها ا 
11

 

على خوصصة قطاع الميهاه فهان النتهان امنهت جهد ا ابيهة نماهرا لالهترام قواعهد س نة  70وبعد مرور 

بحيث أ  هاد  7991الكفافية و الفعالية في التس يير  وهو ما عبر دن  المدير العام الهيئة الضب  في تقريره لس نة 

أ خهرخ فانه   ولكن من جههة. بتحقيق تمويل الاستثمارات في القطاع ويزسن مس توخ الخدمات المقدمة الجمهور 

                                                 
6 Philippe Marin , partenariat public –privé pour les  bilan des expériences dans les pays en développement  

,Banque Mondiale ,année 2009  ,p 19   
 760المرجع السابق  ص  ميادة دبد القادر أ حمد   7

8 La documentation Française : Concurrence et régulation des services publics : comparaison internationale  

p23 et s  document téléchargé du site http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/984000176.pdf 
9 Marcel Boiteux , Concurrence et service public , l’harmattan ,p25 
10 The Water Services Regulation  Authority  https://www.ofwat.gov.uk  
11   Philippe Marin , partenariat public –privé pour les  bilan des expériences dans les pays en 

développement  ,Banque Mondiale ,année 2009 

https://www.ofwat.gov.uk/
https://www.ofwat.gov.uk/
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لوحظ ارتفاع في ال سعار مما دفهع الهبع  ا   انتقهاد العمليهة ل نهها أ دت ا   انتقهال الريهع المهرتب  بالاحهتكار ا   

.مؤسسات خاصة 
12
   

ن هنهاك  وجدير بالذكر بأ ن بريطانيا   تكن اوولة الوحيهدة الهلا انتهجهت س ياسهة الخوصصهة   بهل ا 

ا ابية من خلال ههذه الس ياسهة  دول أ خرخ منها الك ي  اللا حققت نتان
13

  ولكهن مهع  في يبقهى أ سهلوب 

لي  هو الذي لقي رواجا في العا    . الشراكة الذي سنتطرق ا 

 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص : المطلد الثاني

ا  ا امن أ سلوب الخوصصة يقوم على أ سا  للول القطاع الخاص حلل القطاع العام في تملك وتس يير 

ن الشرههاكة تقت هه التعههاون وتوزيههع المسههؤوليات بههين المر  ات المرتبطههة بههها  فهها  افههق العامههة والتجهههلحات والمنكههأ

 . القطاعين  وهو أ سلوب انتهجت  العديد من اوول وعلى رأ سها فرشسا 

دطاء تعريف الشراكة وأ هدافها في  ذ نبهين أ هم التطبيقهات لههذه الشرهاكة  الفرع ال ولس نحاول أ ولا ا 

 . ثانيالفرع ال 

دطاء تعريف الشراكة : الفرع ال ول  حلاولة ا 

الية قانونية حلددة سواء تعاقدية أ و لهير تعاقديهة  بهل هي تعهبر دهن علاقهة  ن الشراكة لا يزيلنا ا   أ ا 

تكاركية منضبطة بين جهة تمثل السلطة العامة وبين متعامهل خهاص  بحيهث يكهون الههدف تقهاو المسهؤوليات 

فيتو  الطرف ال ول التنمايم والضب  وأ ما الطرف الثهاني فيتهو  . عامة شكل  فع ال من أ جل يزقيق المصلحة ال

الاس تالال
14
 . 

أ ولا لكهون  : وهي تتملح دن أ سلوب الخوصصة بالا حافة ا   أ نها لا تفترض نقل الملكية   من زاويتين

تهلك المسهؤولية ا   القطهاع  القطاع العام يحتفظ بمسؤوليت  اتجاه المواطنين   بيهذ في عمليهة الخصخصهة تتحهول

 الخاص ولذفي فان بع  اوول حرصت على تميلح مكاريعها من حيث التسمية ففهي المكسه يسم تيهت بعه 

 . (PPS projets pour la fourniture de services)البرامج بمكاريع تقديم الخدمات

                                                 
12

 Anne Briand et Arnaud Lemaître , Journée d’études  : Les territoires  de l’eau , Privatisation de la 

distribution de l’eau potable en Afrique : une aubaine ? Vendredi 26 mars 2004 , 
13

 PNUD Au-delà de la pénurie Pouvoir pauvreté et crise mondiale de l’eau rapport mondial sur le 

développement humain ,Paris Economica 2006,p92 
14 Gouvernement  partenariat et financement  pour les services essentielles, document  de l’institut de la 

gestion déléguée  ,année 2006 ,p 5    

Téléchargé du site: www.fondation-igd.org/files/pdf/Gouvernance%20partenariat%20et%20financement-

CSE_francais.pdf 
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بهل ا   قواعهد يكهون مصهدرها العقهد  وثانيا تتملح دن الخوصصة بكونها لا تخضع عادة ا   تنمايمات قانونيهة عامهة

المنكأ  الشراكة  
15
. 

ن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  كن ان تكون وسه يلة هامهة لتحقيهق التنميهة بالخصهوص في دول  ا 

العا  الثالث  ا   أ نها تمكن اوول من تطهوير خهدماتها و جهذب الاسهتثمارات اللازمهة مهن اجهل تمويهل وتطهوير 

 .ة  في أ ن مثل هذه المشروعات عادة ما تفوق القدرات المالية الدولة البنى التحتي

طار العقود  كن ال طهراف مهن معرفهة تكاليهف المشرهوع  وأ يضا فان االجوء ا   الشراكة مع القطاع الخاص في ا 

مها    و يسمشر لهم من معرفة ويزديد بدقة ا خطار الاس تالال على المدخ البعيد   وتقاتها وهو في كل  فافية

يؤدي ا   اس ت دام دقلاني الموارد
16
 .  

 " التفوي  نمو جا"أ هم تطبيقات الشراكة في مجال المياه  : الفرع الثاني

سهيتعلق . س نقتصر على دراسة تطبيقات الشرهاكة في القهانون الفرشسيه لكونه  مصهدر الههام المشرهع الجزائهري 

لقاء الضوء على مفهوم تفوي  المرفق العام  والصو   .ر اللا يكتس بها الامر با 

 اولا  مفهوم تفوي  المرفق العام 

قليميهة الجمهوريهة وأ عهاد  اس ت دم مصطلشر التفوي  في القانون الفرشسي ل ول مرة مهن خهلال القهانون الا دارة الا 

المتعلق بالوقاية من الفساد  ولكن بقي المفهوم لامضا و اس تمر الفقه  والقضهاء  09/27/7991النص علي  قانون 

الذي أ دطهى تعريفها دقيقها التفهوي    MORCEFصدر قانون  0227وفي س نة . ام دقد الامتياز في اس ت د

اخهر  المرفق العام   بحيث درف  بأ ن  دقد من خلاه  يفوض شخص معنوي من أ   اص القانون العام ا   شخص أ

تكليف  ببناء  مهمة مرفقية  بحيث يكون المقابل الذي يحصل علي  مرتبطا شكل  جوهري بحصيلة شكاط   و كن

ات أ و باقتناء الوسائل اللازمة لسير المرفق  منكأ
17
. 

وعلي  فان المهمهة الهلا تهوكل ا   المتعاقهد تختلهف دهن تهلك الهلا يتولاهها في الصهفقات العامهة فههذه 

ال خيرة يزصل بموجبها الا دارة على خدمات أ و أ  اال أ و دراسات  بيذ في دقود التفوي  تقهوم الا دارة بتحويهل 

ابريهل  02مرفقهي ا   المتعاقهد معهها   وههو تأ كيهد لقضهاء سهابق لمجلهس اوولة الفرشسيه في قهراره بتهار   شكاط

                                                 
15  Promotion des partenariats publics –privé africains auprès des investisseurs    
16 Ibid ,  p 3 https://www.gov.uk/government 
17  Loi n 93 -122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption  et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques ,dite loi SAPIN modifié par la loi 2001 -1168 du 11décembre 2001 

portant mesures  urgentes de réformes à caractère économique et financier dites loi de MURCEF   
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7906 
18
ولذفي فان مجرد العلاقة المباشرة بين المس ت دمين وبين المتعاقد الذي يتلقهى مهنهم مبهاشرة الا تاوات .  

 .لا تكفي 

ن العنصر الثاني المس تمد من التعريف و الذي  لح ال  تفوي  دن الصهفقات العامهة ههو المقابهل المها  ا 

الذي يحصل علي  المتعاقد والذي يتعلق شكل  جوهري بنتان الاس تالال  وهو تكريس لاجتههاد مجلهس اوولة 

 7996ابريل  70الفرشسي في قراره الكهير بتار  
19
ن هذا المعيار يعهبر عهلى فكهرة الخطهورة الهلا ينباهي ان .   ا 

 .  خلاف الصفقات العامة اللا لا يتحمل بموجبها المتعاقد اي خطر ما  يتحملها المتعاقد على

اهر التفوي  من أ جل ا خضاع المتعلقة بتس يير المرفق العام ا   التزامهات الكهفافية والمنافسهة   في 

جهراءات رقابيهة صهارمة فهان دقهود الامتيهاز  ان  وعلى خلاف دقود المتعلقة بالصهفقات العامهة الهلا تخضهع ا   ا 

 intuituوتأ جير المرفق العام امنهت تبرمهها الا دارة بهل  حريهة طبقها لمبهدأ  خيهار المتعاقهد عهلى أ سها  شخ ه 

personae وهو ما أ دخ ا   فضائح مالية
20
وأ يضا لقد جاء ليقدم رؤيهة  هاملة عيهع العقهود الخاصهة بتسه يير .  

 .عاممكاطرة اس تالال المرفق ال –التأ جير –المرافق العامة وهي الامتياز 

 ثانيا  صور التفوي  

 الامتياز   7

هو دقد يكلف بموجب  المتعاقد مع الد ال   اص العام على نفقته  ويزهت مسهؤوليت  الماليهة بتسه يير 

مرفق عام  ويتلقى مقابل  في رسهوما يحصهل عليهها مهن المسه ت دمين
21
ولكهن عمليهة التسه يير ههذه  كهن ان . 

ولذفي فان   كن التميلح بين دقد الامتيهاز  لحات أ ي القيام بأ  اال عامة  تقترن بتكليف المتعاقد بالقيام ببناء تجه

.الخالص الذي يقتصر على مهمة التس يير وبين دقد الامتياز المقترن بأ  اال عامة 
22
ويلاحظ في مجال المياه بان  

ء ا   دقههد شكههاط توزيههع الميههاه وعمليههة التطهههير يسههتند ا   بههنى يزتيههة مهمههة ولذفي فانهه  يصههعد تصههور االجههو 

ما أ ن يكون موحوع  تأ جير مرفق عام  ما أ ن يكون موحوع العقد امتياز أ  اال عامة وا   .الامتياز الخالص  فا 

                                                 
18 CE, Section 20 avril 1956, Époux Bertin 
19 Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Lambesc (15 avril 1996 
20

 Partenariats public-privé : mode d'emploi juridique et approche économique,  ,p  111  document 

téléchargé  du site de l’institut de la gestion déléguée : 

 http://www.fondationn igd.org/files/pdf/IGD_DF_modeemploi.pdf 
 999د محمد فؤاد دبد الباس   القانون الا داري دار الفكر الجامعي بالسكندرية   ص    21

22 Partenariats public-privé : mode d'emploi juridique et approche économique,  op cit , p 43  

http://www.fondation-igd.org/files/pdf/IGD_DF_modeemploi.pdf
http://www.fondation-igd.org/files/pdf/IGD_DF_modeemploi.pdf


 0: العدد   20العدد                                             البحوث  في الحقوق والعلوم الس ياس ية مجلة

229 

 

ن تبني أ سلوب الامتياز في مجال تس يير مرفق الميهاه في فرشسها يرجهع ا   سه نة   بحيهث ابهرم  7967ا 

« Compagnie générale des eaux »دقد امتياز بين مدينة باريس والشركة العامة المياه 
23
و لقهد بهرر  

االجوء ا   مثل هذا النوع من التس يير بالبحث دن رؤو  أ موال خاصة لسد حعف التمويل العام
24
 . 

 ا  ار المرفق العام /0

مكانيهات المتعاقهد  فهان تهأ جير المرفهق العهام يخهول  وعلى خلاف دقد الامتياز الذي يتم مهن خهلال ا 

ات عامة موجهودة قبهل العقهد  ويتلقهى مقهابلا مهن  تس ييرالمتعاقد بالا حافة ا   عملية ال  الحق في اس تالال منكأ

ن هذا العقد  كن أ ن يكون اس تمرارية لعقد الامتياز بحيهث . المرتفقين يدفع جزءا من  ا   الكخص العام ك جرة ا 

شركة العامهة  وهو ما لدث فعلا في فرشسا في مجال المياه مع. يتحول موحوع التفوي  ا   عملية التس يير فق  

بحيههث أ عههادت المؤسسههة  7949الميهاه الههلا يزولههت مههن دقهد الامتيههاز ا   التههأ جير  ولقههد ذ  في منهذ سهه نة 

عادة صيالة دقودها التفاوض من أ جل ا 
25
 . 

ن مثل هذا التحول يعهبر دهن الانتقهال مهن المكهاركة في بنهاء البنيهة التحتيهة ا   دقهود الكفهاءة في  ا 

هنا دن التس يير الفعال من خلال المهارات و ال ساليد التكنولوجية الحديثة الهلا  التس يير لكون الا دارة تبحث

 لكها القطاع الخاص 
26
ات عامة   .وليس دن انجاز منكأ

 مكاطرة المرفق العام / 1

يعرف بأ ن  دقد يتو  بمقتضاه المس تال عمليهة اسه تالال المرفهق والاتصهال بمسه ت دف المرفهق بحيهث   

ل منهم على الا تا وات لصا  الكخص العهام   ويتلقهى مهن ههذا ال خهير مقهابلا ماليها يحتهوي عهلى جهزئيين يحص 

ال ول ثابت والثاني متاير   وعلي  فان  لا يعد مبدئيا تس ييرا مبهاشرا مهادام المتعاقهد يتحمهل شسه بة مهن خطهورة 

المكاطرة تفويضا بالمائة امفية لكي تعتبر 12ولقد ادتبر القضاء الا داري الفرشسي بان شس بة . المالية 
27
ها ا  ا       أ م 

تكن أ ي خطورة مالية فان العقد يعاد تكييف  على ان  صفقة عامة 
28
  

وفي ال خير  كن القول بأ ن مكاركة القطاع الخاص من خلال دقود تفهوي  المرفهق العهام قهد بلاهت 

 09اصهة وصهلت ا     بحيث أ ن شس بة المياه الموزعة من قبهل المؤسسهات الخ 7992 روتها في فرشسا في س نة 

                                                 
23 Xavier  Bezançon , Essai sur les contrats de travaux et de services publics , LGDJ , p 125  
24 229Stéphane Duroy ,la distribution d’eau potable  en France ,bibliothèque du droit public ,p 213  
25 Dominique lorrain, la naissance de l’affermage :coopérer pour exister ,entreprises et histoires ,n 50 ,année 

2008 ,p  68  
 706اريفي جحدية   تس يير المرفق العام والتحولات الجديدة  دار بلقيس  ص    26

27 CE, 30 juin 1999, SMITOM, Req. n° 198147 
28 Partenariats public-privé : mode d'emploi juridique et approche économique,  op cit , p 16 

http://www.fondation-igd.org/files/pdf/IGD_DF_modeemploi.pdf
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. بالمائة من مجموع المياه 
29
ولكن هذه المكاركة  هدت تراجعا لصا  التس يير المباشر نمارا لارتفهاع ال سهعار في  

لالة التس يير الخاص وانخفاحها في التس يير المباشر 
30
  

ن أ سهلوب التفهوي  اسه ت دم أ يضها في دول عديهدة منهها الماهرب الذي عمهد ا   مهنشر أ ربعهة دقهود  ا 

 0220ا  7991تياز في غضون خمسة س نوات أ ي منام 
31
 .وفي المكس يسم والعديد من دول أ مريكا اللاتينية .

بعد أ ن اس تعرحنا أ هم نمو جين وور القطاع الخاص في تس يير مرفق الميهاه والتطههير بقهي لنها ان نتسهاءل دهن  

 .  رؤية القانون الجزائري فيما يخص هذه المكاركة 

الشرهاكة بهين القطهاع  العهام و الخهاص في تسه يير مرفهق الميهاه والتطههير   في القهانون  تنماهيم :المبحث الثاني

 الجزائري

علينها أ ن المطلد الثاني   قبل أ ن نبين أ ساليد ا شراك القطاع الخاص في مجال تس يير المياه والتطهير 

نهاء الس يطرة العمومية عهلى القطهاع الهلا دامهت منهذ الاسه تقلال ا   المطلهد   7996سه نة  نتطرق أ ولا ا   ا 

 .  ال ول  

نهاء الس يطرة العمومية على القطاع الخاص: المطلد ال ول  ا 

تأ سس الاحتكار على مرفهق العهام الميهاه والتطههير قبهل الانفتهاح الاقتصهادي عهلى أ سها  التوجه  

عية ولكههن هههذه الوحهه . الا ههتراكي الذي  ههنشر القطههاع العههام السهه يطرة عههلى جميههع مفاصههل الحيههاة الاقتصههادية 

الاحتكارية تستند علاوة على  في على مجموعة من الخصائص الاقتصادية والتقنية اللا تملح المرافهق الكه بكية   

ومن بينها مرفق المياه وفي مقدمة هذه الخصائص وجود الاحتكار الطبيعي
.
 

اه الذي أ شكأ  شركة الوطنيهة لتوزيهع الميه 10-12تجسد الاحتكار العام شكل  صريح من خلال ال مر 

الشرههب والميههاه الصههنادية  بحيههث مههنشر لههها احههتكار توزيههع الميههاه الخاصههة بتمههوين السههكان والمنههاطق الصههنادية 

ليهها جميهع دنهاصر ال صهول والخصهوم العائهدة ا   اوولة  والس ياحية في امفهة أ اهاء الهتراب الهوطني   وانتقلهت ا 

ات مرفق المياه واعاعات المحلية واللا تتعلق بالمنكأ
32
 . 

                                                 
29 Stéphane Duroy ,la distribution d’eau potable  en France  ,op cit , p 213 
30  M elle AHMANE Kheira ,le contrat international de l’eau  contribution à une étude de partenariat public 

privé ,magistère soutenu à la faculté de droit à l’université d’Oran  le 22avril 2014  ,p 104 
31 Kelladi Mohamed Amin ,vers un nouveau management public dans le secteur de l’eau en Algérie par le 

recours au partenariat public privé  Cas de SEEAL ,p8  document téléchargé du site  http://www.med-

eu.org/documents/MED3/KHELLADI.pdf 
لداث الشركة الوطنية 7912نوفمبر  01المؤرخ في  10- 12ال مر رقم    32 لتوزيع المياه الشرب والمياه الصنادية  صوجحد  والمصهادقة عهلى  المتضمن ا 

   7912ديسمبر  24قانونها ال ساسي   الجريدة الرتية الصادرة بتار  
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 يكون مرفق المياه المس تال من خلال التس يير المباشر لأ   اص العامهة قهد انتقهل ا   جههة وبذفي

الذي اخهذ بنماهام الامتيهاز في تسه يير خهدمات  7991والدة تتعهد تس ييره ا   لاية صدور قانون المياه لسه نة 

ن العقهود القهانون العهام من  على أ ن دقهد الامتيهاز يهراد به  دقهد مه 07المياه الصا  العام   بحيث نصت المادة 

وبذفي تم تبني التس يير التعاقهدي . تكلف بموجب  الا دارة شخصا ادتبارص عاما بمهمة حمان الخدمات الصا  العام 

لا ان  تس يير يق  القطاع الخاص مهن أ يهة مسهااة االههم مسهالة اسه تعمال الملكيهة العامهة الميهاه  لمرفق المياه   ا 

 .رد اس تعمال الموارد المائية الذي لا يعتبر تس ييرا بل مج

نهاء الس يطرة العمومية على القطاع   بحيث عهدلت  7996ولكن بعد تعديل قانون المياه في س نة  ذ ا 

من  وأ صبشر بالا مكان أ ن  نشر الكخص خاص مهمة حمان أ داء خدمة  ات منفعة عمومية   وأ حهافت  07المادة 

س ية الري المادة أ يضا بأ ن   كن أ ن تكمل انجاز هياكل أ سا
33
. 

. صدر قانون جديد المياه يعيد تكهريس دور القطهاع الخهاص شكهل  أ كهل فاعليهة  0220وفي س نة 

نمام هذا القانون عملية تس يير مرفق المياه والتطهير  فوحع أ ولا الضواب  العامة ال ساس ية لعملية تس يير وتتمثهل 

لوطنيهة أ ساسا في الهنص عهلى أ ن المهوارد المائيهة تعتهبر ملهكا المجموعهة ا
34

  وأ نهها تنتمهي ا   ال مهلاك العموميهة 

 . الطبيعية وهو ما يعني أ نها س تخضع ا   قواعد الاس ت دام ال ملاك العامة 

وأ يضا في النص على ان  يكهل  التزويهد بالمهاء الشرهوب والصهنادي والتطههير خهدمات عموميهة مهن 

ت اقتصادية عادية بل هي مهام مرفقيه  اختصاص اوولة والبلدصت   وعلي  فان هذه النكاطات ليست بنكاطا

تشرف عليها أ   اص عامة من اجل يزقيق الصا  العام
35
 . 

 70-20ولكن هذا لا  نع من تس ييرها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص   وهو ما أ تاله  قهانون 

طار دقود تفوي  المرفق العام ودقود الامتياز المتعلقة باس تعمال الموارد المائيهة  وبهذفي يكهون المشرهع قهد . في ا 

وحع ال سا  التدخل المتعاملين الخواص الذي يتمثهل في خيهار خصخصهة التسه يير الذي لا تنتقهل معه  ملكيهة 

ات العامة   بل تمال في دائرة ال ملاك العامة ولكن تتاح الفرصة لاس تالالها اقتصادص فعالا   .المنكأ

اليات ا شراك القطاع الخاص في تس يير :المطلد الثاني   مرفق المياه والتطهير في القانون الجزائري  أ

طار قانون المياه  أ سهلوبين مهن اجهل ا شراك القطهاع الخهاص في تسه يير  70-20اس ت دم المشرع في ا 

وأ سهلوب التفهوي  الفرع الثهاني   مرفق المياه والتطهير أ سلوبين وهما الامتياز من اجل اس ت دام الموارد المائيهة 

 .    الفرع  ال ولقانون الفرشسي مرفق العام المس تلهم من ال

                                                 
  7996يونيو   76الصادرة بتار   11المتضمن قانون المياه   الجريدة الرتية  عدد  71-91المعدل والمتمم القانون رقم  71- 96ال مر     33
 . 0220سبتمبر   24   الصادرة بتار  62 الجريدة  الرتية  عدد  0220غكت  24المؤرخ  في    70-20المادة  ال و   من قانون   34
 من نفس القانون   722المادة   35
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 تقنية تفوي  المرفق العام :الفرع ال ول

ن أ سههلوب التفههوي  لتسهه يير مرفههق الميههاه والتطهههير يقت هه منهها حلههاولة يزديههد مفهومهه  في القههانون  ا 

 .الجزائري  وبيان المهام اللا  كن أ ن يكملها 

 يرحلاولة يزديد مفهوم التفوي  في مجال المياه والتطه: أ ولا 

اس ت دم قانون المياه أ سلوب تفوي  مرفهق الميهاه دون أ ن يعطهي تعريفها دقيقها ه   فهاكتفى في المهادة 

دارة المكلفهة بالمهوارد المائيهة أ و صهاحد الامتيهاز تفهوي  جهزء مهن تسه يير  الرابعة من  بالنص على ان   كن للا 

ن يهتم التفهوي  لفهروع اسه تالال منكهاة شكاطات عمومية الماء أ و التطهير المتعاملين عموميين أ و خواص  أ و أ  

 .القواعد المتعلقة بعملية التفوي  وموحوع  726و 720ذ بينت المواد . لهذا الارض

ويلاحظ بان التفوي  يختلف دن دقهد الامتيهاز  ا   أ ن ههذا ال خهير نهص عليه  القهانون بخصهوص 

ا   ال  هه اص الطبيعيههون والمعنويههون شكههاطين لتلفههين   وهههما أ ولا اسهه تعمال المههوارد المائيههة وهههو أ مههر متههاح 

 .التابعين القانون العام أ و الخاص على لد سواء 

 727ونص علي  أ يضا بخصوص دقد امتياز تس يير الخدمات العمومية المياه المنصوص علي  في المهادة 

ا   الذي يتكاب  مع دقد التفوي   ولكن يختلف دن  من حيهث انه  لا  هنشر ا  الخهواص بهل فقه    20فقرة 

 .ال   اص العامة وبالتحديد ا   مؤسسات عامة 

نمارا لعدم وحوح مفهوم  التفوي  في ال قانون المياه فان   د الرجهوع ا   القهانون الفرشسيه الذي 

  لهىخ مهدخ  » « Délégation du service publicاسه تلهم منه  المشرهع الجزائهري أ سهلوب التفهوي  

 .لى تفوي  المياه والتطهير في القانون الجزائري ع  انطباق دناصر تفوي  المرفق العام

لقد س بق وان رأ ينا بان مفهوم التفوي  في القانون الفرشسي يقوم عهلى عهدة دنهاصر يكهترط توافرهها 

مجتمعة القيام تفوي  المرفق العام  وهي وجود دقد تفوي  من قبل شخص عهام  ووجهوب أ ن يتعلهق التفهوي  

 لما  مرتبطا ارتباطا جوهرص  بالنكاطبمرفق عام  وأ ن يكون المقابل ا
36

.  . 

ن تفوي  المرفهق العهام يكتسيه داشها  هكلا تعاقهدص وبهذفي تسهتبعد جميهع  بالنس بة الشرط ال ول فا 

هذا حى  ولهو للهد عهلى دقهود . انواع التفوي  القاشة على أ سا  قرارات انفرادية أ و بموجد نصوص قانونية 

بهأ ن  721ذ الترام هذا الشرهط في مجهال الميهاه والتطههير بحيهث بينهت المهادة ولقد . التفوي  الجاند التنمايمي 

 .التفوي  يتعلق باتفاقية

                                                 
36 Partenariats public-privé : mode d'emploi juridique et approche économique,  op cit ,  p35  

http://www.fondation-igd.org/files/pdf/IGD_DF_modeemploi.pdf
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دارص أ و تجهارص و  ن التفوي  يتم من قبهل الهد ال  ه اص العامهة سهواء امن ا  ودن الشرط الثاني فا 

 70-20قهانون الميهاه  ولقهد لهدد. صناديا   المهم أ ن يتم من قبل الجهة صاحبة الاختصهاص في تسه يير المرفهق 

علما أ ن هذه ال خيرة تسه تمد اختصاصهها . الجهات المختصة دن تس يير مرفق المياه والتطهير وهي اوولة والبلدصت

 .  72-77أ يضا من القانون المتعلق بالبلدية 

قد حصر الحق في التفهوي  في اوولة مهن خهلال الا دارة المكلفهة  70-20ولكن يلاحظ بان القانون 

لا مؤسسة عامة   لكهون دقهد الامتيهاز المتعلهق بتسه يير مرفهق بالموا رد المائية أ و صاحد الامتياز الذي ليس ا 

لا لكخص عام بموجد المادة  شكاء مؤسسه تين عهامتين ههما الجزائريهة الميهاه .  727العام لا  نشر ا  وفعلا فان  ذ ا 

 .التفوي   وديوان تطهير المياه   وسىخ كيف أ ن هاتين المؤسس تين  قد لجأ  ا  

مكانها طبقا الهمادة   مكانية تفوي  مرفق المياه والتطهير  فليس با   727أ ما البلدصت فلقد حرمت من ا 

طهار دقهد الامتيهاز  وعليه  لا  كهن  لا أ ن تسيره مباشرة أ و منح  ل لد ال   اص العامهة في ا  من قانون المياه ا 

ياه والتطهير من خلال التفوي  عهلى دكهس قهانون تصور شراكة بين البلدصت وبين القطاع الخاص في مجال الم 

المياه السابق الذي    نع  في 
37

  ولذفي فان هذا القانون امن أ كل انفتالا من القانون الحا  
38
 

نهه   ههد أ ن يتعلههق التفههوي  بمرفههق عههام ولههيس بمهمههة أ خههرخ لههير مرفقيهه   ودههن الشرههط الثالههث فا 

لعقار الصنادي أ و الفلاحي   وهنا القهانون المتعلهق بالميهاه وا  في كنكاطات اقتصادية على غرار دقود امتياز ا

ويلاحظ هنا وج  الخلاف بين دقود التفوي  وبين دقهد . كون التزويد بالماء الشرب والتطهير خدمات عمومية 

لا  الامتياز ك سلوب لاس تعمال الموارد المائية والذي  كن أ ن يتضمن القيام بأ هداف  ات مصهلحة عامهة  ولكهن

 . 722 كن تك تمل على القيام بمهمة مرفق عام كما هي حلددة في المادة 

  ينص على أ ن المقابل الما  يكون مرتبطها بنكهاط  70-20أ ما بخصوص الشرط ال خير فان القانون 

اللا نصهت عهلى انه  مهن بهين ال مهور  720الاس تالال شكل  وا    ولكن  كن لنا اس تنتا   في من المادة 

ليه  أ و تسهعيرة الخدمهة اللا   د أ ن يتضمنها درض الخدمهة العموميهة عهلى المنافسهة كيفيهة دفهع اجهر المفهوض ا 

العمومية المدفوعة من المس تعملين   ومعايير تقييم نوديهة الخدمهة   وههو مها يعهني أ ن المقابهل المها  الذي يتلقهاه 

ليس حلهددا سهلفا كهما ههو الحهال في دقهود طوال مدة العقد يكون مرتبطا بالنكاط الاس تالا  الذي يقوم ب  و 

و علي  فان تفوي  مرفق الماء والتطهير يحمل المتعاقد درجة من الخطورة المالية والاقتصهادية . الصفقات العامة 

 .مما  عله شريكا حقيقيا لها في لاطر الاس تالال

                                                 
 . 7996 س نة  11  الجريدة  الرتية  العدد  71- 96المعدل والمتمم  بال مر    71-91من القانون   07انمار المادة    37

38 M elle AHMANE Kheira ,le contrat international de l’eau  contribution à une étude de partenariat public 

privé  op cit ,,p 123  
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تهوافر في تفهوي  ونخلص في ال خير بان جميع دنهاصر تفهوي  المرفهق العهام كهما لهددت في فرشسها ت 

 .  خدمة المياه والتطهير

طار تفوي  مرفق المياه والتطهير  : ثانيا  المهام المنولة في ا 

يتعلق ال مر بمعرفة المهام اللا  كن أ ن يكلف بها الشريسم الخهاص  مهن خهلال التفهوي   والهلا لهن 

 .نون الفرشسي   تخر  بطبيعة الحال دن المهام اللا تخولها صور تفوي  المرفق العام في القا

ات العامة   7  "امتياز ال  اال العامة"يزويل عملية التس يير مع بناء وتمويل  المنكأ

ات "بنصها على ان    726لقد وضحت هذه الصورة  المادة   كن أ ن يكمل التفوي  الخدمة العمومية بنهاء منكهأ

دمها  طهار عمليهات الشرهاكة با  عادة تأ هيلها وكذا اس تالالها في ا  تصهميم المكهاريع وتمويهل الاسهتثمارات  الري أ و ا 

عهادة "  .المرتبطة بها يبدو النص واضحها عهلى أ ن المهمهة هنها تكهون  هاملة فههيي تتضهمن عهلى ال قهل البنهاء أ و ا 

ن مثل هذه المهمة الكاملة تك ب  تهلك الهلا تخهوه  دقهود الشرهاكة . التأ هيل بالا حافة ا   الاس تالال والتمويل  ا 

في القانون الفرشسي
39
  . 

ن مفهوم الشراكة المذكور في المادة  يتفق مع مفهوم دقد امتياز ال ملاك العامة الذي بين مضهمون  القهانون    726ا 

مكرر  والهلا  64الذي أ در  في  المادة   70-29بعد تعديله بمقتضى القانون   12-92المتعلق بال ملاك الوطنية  

ة صهاحد الامتيهاز  طبيعهي أ و معنهوي حهق اسه تالال درفت الامتياز بأ ن  العقد الذي تمنشر به  جماعهة عموميه

أ و اس تالال منكاة عمومية لارض خدمهة عموميهة لمهدة معينهة /ملحق الملك العموف الطبيعي أ و تمويل أ و بناء و

يتضشر من نهص المهادة " تعود دند نهايتها المنكاة أ و التجهلح حلل منشر الامتياز ا   السلطة صاحبة حق الامتياز

 .  كن أ ن تمنشر المتعاقد قد تكون  املة التمويل أ و بناء منكاة عمومية واس تالالها بان المهمة اللا

ويلاحظ بان قانون ال ملاك الوطنية قد كهر  بعهد تعهديله  الحهق في تأ سهيس حقهوق دينيهة لصها  

ات والبناصت والتجهلحات  ات الطابع العقاري اللا ينك ئها مهن اجهل  لصاحد رخصة الكال الخاص على المنكأ

وههو مها يسهاعد في مجهال الميهاه المفهوض اليه  بان يقهوم بتمويهل . ممارسة شكاط مرخص ه  بموجد هذا السه ند 

ات  مكانهه  رهههن تههلك الحقههوق العينيههة والمنكههأ ات الههلا ينجزههها عههلى ال مههلاك العامههة   خصوصهها انهه  با  المنكههأ

                                                 
كهوف والخهاص  دار النهضهة حول دقود الشراكة في القانون الفرشسي انمار  مؤلهف د رجهد طيهد طهاجن دقهود المكهاركة بهين القطهاعين الح   39 

 : وأ يضا  0272ط س نة   العربية

François Lichère  les contrats de partenariat fausse nouveauté ou vrais libéralisation dans la commande 

publique ,RDP ,n 6 année 2004  .   
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وط الهلا وحهعها ههذا والتجهلحات وخ المؤسسات مالية من اجل الاس تفادة مهن قهروض  ولكهن وفقها  الشره 

القانون 
40
 

 " ا  ار المرفق العام" نقل مهمة التس يير ا   المتعاقد مع الحق في  اس تالال منكاة    0

ات بهل  عهادة التأ هيهل المنكهأ على خلاف الحالة ال و  فان التفوي  هنها لا يتضهمن مهمهة البنهاء أ و ا 

ات المنجزة  وتس يير المرفق   وهو ما يس تن  من قانون المياه اللا نصهت  724تج  من المادة فق  اس تالال المنكأ

ولكنها في نفس الوقهت   . فق  على تفوي  كل أ و جزء من تس يير شكاطات الخدمة العمومية الماء أ و التطهير 

ات وههو مها لا  كهن  ات العامة   مما قد يهوحي بان التسه يير يهتم دون الاسهتناد ا   منكهأ تذكر اس تالال المنكأ

ولذفي فان  من ال ر  أ ن مثل هذه الحالة من التفوي  مقترنة بالضرورة  بحهق . ه والتطهير تصوره في مجال الميا

اس تالال المنكاة العامة   وهو ما يتفق مع أ حكام قانون ال ملاك الوطنية الذي تعرض ا   مثهل ههذه الحهالة في 

مكانية اس تالال المنكاة العمومية  لارض 64المادة   ولقد أ كدت  . خدمة عمومية  مكرر من   بحيث نصت على ا 

تاوة س نوية عهلى  64 مكرر والد  وجود استئجار المرفق العام حيذ نصت على ان  ينتج دن منشر الامتياز دفع ا 

 . أ سا  القيمة الا ارية لملحق الملحق العموف 

   أ سلوب الامتياز لاس تعمال الموارد المائية : الفرع الثاني

يس ت دم مصطلشر الامتيهاز اهلدلالة عهلى دقهدين  70-20ن قانون المياه  د الا  ارة في البداية ا   أ  

لتلفين  ال ول وهو الذي يهمنا هنها يتعلهق أ ساسها باسه ت دام المهوارد المائيهة  الذي ورد اهن البهاب الخهامس 

عقهد   والذي  كن أ ن يس ت دم من قبهل الخهواص  أ مها ال"  النماام القانوني لاس تعمال الموارد المائية"المعنون ب

لا ل  ه اص معنويهة عامهة   ولقهد ورد  الثاني فيتعلق بامتياز تس يير الخهدمات العموميهة الميهاه والذي لا  هنشر ا 

 .ان الباب الساد   المعنون ب الخدمات العمومية المياه والتطهير 

ننا سنتطرق ا   الامتياز  في الصورة ال و  ل نه  ههو الذي يعهبر دهن الشرهاكة بهين القطهاع  وعلي  فا 

ن هذا العقد ه  وايفة أ ساس ية وهي اس تعمال المهوارد المائيهة   ولكنه   كهن أ ن يكهون وسه يلة  . العام والخاص  ا 

 .لتحقيق مصلحة عامة 

 دقد الامتياز كوس يلة للاس تعمال الموارد المائية    أ ولا

ن الموارد المائية تعتبر جزءا من ال مهلاك العموميهة الطبيعيهة  بحهن قهانون ال مهلاك ال  12-92وطنيهة ا 

المعدل والمهتمم 
41
  بحيهث تكه تمل عهلى الميهاه الجوفيهة والسهطحية  70-20وأ يضها نهص عهلى  في قهانون الميهاه  

والطمي والرواسد اللا تتكل  طبيعيا في مجاري المياه والموارد المائية الاير طبيعية 
42
 . 

                                                 
الجريهد الرتيهة الصهادرة   0229يوليهو  02المهؤرخ في  74-29المعدل والمهتمم  بالقهانون رقم  12-92مكرر و ما يليها من القانون  69انمار المواد    40

 . 0229غكت  21بتار  
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د قواعههد العامههة وعههلى هههذا ال سهها  فههان الاسهه تالال الخههاص المههوارد المائيههة  ههد أ ن يههتم بحسهه

للاس تالال ال ملاك العامة   وفي مقدمتها الاستناد على تهرخيص مهن جانهد الا دارة   وههو مها قهرره القهانون 

الههلا نصههت عههلى انهه  لا  كههن اسهه تعمال المههوارد المائيههة بمهها في  في الميههاه الموجهههة  17المتعلههق بالميههاه في المههادة 

لا  .بموجد رخصة أ و امتياز يسلم من قبل الا دارة المختصة  للاس تعمال الفلاحي والمياه الاير عادية ا 

تاوات فلقهد  كرته     أ ما العنصر الثاني الذي يقتضهي  الاسه تالال الخهاص لأ مهلاك العامهة وههو دفهع ا 

 .   بحيث نصت على أ ن قانون المالية هو الذي يحدد مبلغ هذه الا تاوات 70-20من قانون  11المادة 

مهن قهانون  96الموارد المائية  يتملح بالطابع المؤقت الذي  كن الا دارة بحسد المادة وأ خيرا فان اس تالال الخاص 

مكانية منشر التعهوي  في لهالة الضرهر المبهاشر    لااء الرخصة والامتياز من اجل المنفعة العامة  مع ا  المياه  من ا 

لااء شسبد لالفة الشروط والالتزامات القانونية  فان  لا يؤ   .دي ا   دفع أ ي تعوي  أ ما ا  ا امن الا 

مكانية يزقيق مصلشر عامة من خلال دقد الامتياز الاس تعمال  ثانيا   ا 

وسه يلة لاسه تعمال المهوارد  ا  ا امن دقهد الامتيهاز يتكهاب  مهع الرخصهة مهن حيهث أ ن كلهيهما  يعتهبران

ن ال ول يتملح بالا حافة ا   كون  يحقق مصلحة لحائزه مثل انجاز الحفر من اجل المائية قامهة   فا  اس تخرا  المهاء  وا 

هياكل اس تخرا  المياه الجوفية فان  أ يضا قد يس ت دم كوس يلة لتحقيهق المصهلحة العامهة كهما لهددت  في المهادة 

قامههة هيههاكل يزليههة الميههاه البحههر أ و نههزع ال مههلاح والمعههادن مههن الميههاه مههن اجههل المنفعههة  11   ويتعلههق ال مههر با 

انجاز هذه الهياكل من اجهل المنفعهة العموميهة  طبقها ل حهكام  ال مهر رقم بأ ن   كن  97وأ حافت المادة . العمومية

 .المتعلق بتطوير الاستثمار  27-21

وهنا  د الا  ارة ا   أ ن هذه المهمة اللا يتكفل بها  صهاحد الامتيهاز قهد  تمكنه  مهن القيهام بهمهة 

  وهي  اسه تالال المهلك العمههوف  مكهرر مهن قههانون ال مهلاك العامهة الوطنيهة 64الكهاملة الهلا   كرتهها المهادة 

أ و اس تالال منكاة عمومية   وبالتا  يس تفيد من  التأ سيس حقهوق دينيهة عهلى /الطبيعي و التمويل أ و البناء و

ات اللا يقوم بتكييدها  كما س بق بيان  حيذ تطرقنا ا   التفوي  المتضمن التس يير وأ  اال العامة    .    المنكأ

 العم  الشراكة في مجال المياه والتطهير  التطبيق : المطلد الثالث

اليات لا شراك القطاع الخاص في مجال المياه والتطهير   يتجسهد في الواقهع بهل أ ن التفهوي   ن وحع أ ا 

ولكن هذه ال خيرة أ شركهت  القطهاع الخهاص مهن خهلال فرع أ ول    اقتصر على المؤسسات العامة الاقتصادية 

 .يتضشر التفاوت بين النصوص والممارسة التطبيقية وبذفي .  فرع الثاني دقود التس يير

                                                                                                                            
د ت أ هم مكوجحت ال ملاك العمومية  12-92من قانون ال ملاك الوطنية   70ة  الماد   41  المعدل والمتمم اللا عد 
 المتعلق بالمياه 70-20من القانون   24المادة    42
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قصاء القطاع الخاص من تقنية التفوي   : الفرع ال ول  ا 

ن تقنية تفوي  المرفق العام عمل بها من قبل مؤسسات عمومية تجارية وصهنادية لصها  مؤسسهات  ا 

اي تهلك الهلا ذ  724ة مهن المهاد 20عامة اقتصادية   وهو تكريس لحالة والدة التفهوي  نصهت عليهها الفقهرة 

 " . لفرع أ و لفروع اس تالال  تابعة لصاحد الامتياز"

أ شكئت مؤسس تين تجاريتين و صناديتين في مجال المياه والتطهير وهما الجزائرية الميهاه وديهوان تطههير 

 727-27المياه على التوا  بموجهد المرسهوم التنفيهذي رقم 
43
 720-27والمرسهوم رقم  

44
ين ولقهد قامهت ههات.   

شكاء مؤسسات اقتصهادية مهن اجهل تسه يير خهدمات الميهاه والتطههير وهي شركهة الميهاه  المؤسس تين بدورهما با 

والتطههير الجزائهر 
45
شركهة الميههاه والتطههير- 

46
شركهة الميهاه  والتطهههير لقسه نطينة - 

47
شركهة الميهاه والتطهههير – 

لعنابة 
48
شكاء هذه المؤسسات ذ من اجل تلقي مه.    فشرهكة تسه يير . مهة الخدمهة العموميهة ويبدو واضحا بأ ن ا 

مياه والتطهير بالجزائر اللا أ شكئت  بالشراكة بهين الجزائريهة الميهاه وديهوان تطههير الميهاه  تتهو  تزويهد الجزائهر 

مهن السهكان    1,8العاصمة و تيبازة  بالمياه الصالحة الشرب وتقوم بمهمهة اسهترجاع الميهاه المسه تعملة وهي تهزود 

بالمائة من سكان الجزائر  72وهو  ما يعادل 
49
جهراءات المنافسهة .  ولقد تمت عملية التفهوي  دون االجهوء ا   ا 

 . »  « in houseطبقا المبدأ  

وعلي  يتضشر بان تقنيهة التفهوي  بنماهر السهلطات العامهة في الجزائهر ليسهت أ داة لجهذب الاسهتثمار 

مؤسسات العامة ومؤسسهات اقتصهادية تابعهة  الخاص في مجال مرفق المياه والتطهير   فهيي فق  وس يلة تتم بين

 .ولكن  في    نع هذه ال خيرة كما سىخ بأ نها تس تعين بالقطاع الخاص في أ داء مهامها . لها 

 االجوء ا   دقد التس يير لا شراك القطاع الخاص في تس يير مرفق المياه والتطهير  : فرع ثاني

ن المؤسسات الاقتصادية اللا أ شكئت  من قبل الج زائرية المياه وديوان التطهير عمهدت ا  االجهوء ا 

ا   القطاع الخاص من اجل تنفيذ مهمتها  ولقد ذ  في من خلال دقد التس يير الذي لا يعتهبر في الحقيقهة دقهد 

 .من دقود التفوي  و   يذكره قانون المياه  

                                                 
شكاء الجزائرية المياه  الجريدة الرتية عد  0227ابريل  س نة  07المؤرخ  في   727-27المرسوم التنفيذي رقم    43   الصهادرة بتهار   04د المتضمن ا 

 . 0227ابريل  00
شكاء اويوان الوطني التطهير   الجريدة الرتيهة     0227ابريل س نة    07المؤرخ في   720- 27المرسوم التنفيذي رقم     44    04عهدد المتضمن  ا 

 0227ابريل  00الصادرة بتار  
45 http://www.seaal.dz/ 
46 http://www.seor.dz/ 
47 http://www.seaco.dz/ 
48 http://www.ona-dz.org/article/presentation.html 
49 http://www.seaal.dz/qui-sommes-nous/profil/ 
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27-99لقد جاء ب  القانون رقم 
50
عامهل يتمتهع شكههرة معهترف العقد الذي يلتزم بموجب   مت"ودرف  بأ ن   

زاء مؤسسهة عموميهة اقتصهادية أ و شركهة لتلطهة الاقتصهاد بتسه يير كل أ ملابهها أ و بعضهها  بها يسمى مسهيرا  ا 

باتها ولحسابها مقابل اجر فيضفي عليها علامت  حسد مقاييس  ومعاييره و علها تس تفيد مهن  ه بكات  الخاصهة 

ماهر كوكيل دن المؤسسة العامةوبالتا  فان المتعاقد ي ".بالترويج والبيع 
51
لي     .وليس مفوض ا 

لقد ادتبر القضاء الا داري الفرشسي بان هذا العقد لا يعتبر تفويضا بهل تيهي عليه  أ حهكام الصهفقات 

  7999ابريههل  21العامههة نماههرا لت لههف معيههار الخطههورة الماليههة وهههو مهها أ كههده مجلههس اوولة  في قههراره  بتههار  

  Guilherand-Grangesلشرهكة العامهة الميهاه وبلديهة بخصوص دقد التس يير بين ا
52

    في  أ ن  المتعاقهد 

 . يتلقى  مقابلا في  ل  جزافي ولا يتحمل أ ي خطر اقتصادي

وفي الجزائههر فههان العههدء ال كههبر تههتحمله اوولة في دقههود التسهه يير الههلا أ برمههت بههين المؤسسههات 

هير   مما يبعد هذه  العقود دهن دائهرة التفهوي  أ حهف و شرامء خواص أ جاند في مجال المياه والتط  الاقتصادية

برامها مما  علها دقود خاصة   .ا    في تخلف شرط وجود شخص عام في ا 

ولكن رغم  في فان هذه العقود تعتبر أ داة مهمة  لنقل الخبرة  والتكنولوجيا  القطاع المياه   ويزهديث الكه بكات 

ات ودصرنتها  خصوصا أ نها أ برمت بعد االجوء ا   واحتياجهات القطهاع    خبرة دولية مهن اجهل تكهخيص المنكهأ
53
  

مهن    Suez Environnementوبهين  SEAAL ابرم العقد ال ول شركهة الجزائهر الميهاه والتطههير

ات المتعلقهة بالميهاه  ووحهع نماهام  خلال التراضي بمقتضاه تلتزم ههذه ال خهيرة بضهمان الا مهداد بالمهاء تسه يير منكهأ

 مات المياه والتطهير   وبالا حافة ا    في تقوم  بأ داء المانجمنت الشركة العمومية اس تدلا  لكفاءة الخد

 وبههين شركههة   SEAORأ مهها العقههد الثههاني فقههد ابههرم بههين شركههة تسهه يير ميههاه  والتطهههير وهههران 

AGBAR    من خلال مناقصة دولية  ومقابل مبلغ e 12022222   س نوات   0,0لمدة. 

مناقصهة دوليهة وفقها  يهاه لمرسه يليا  وبهين شركهة تسه يير ميهاه  لقسه نطينة والعقد الثالث بين شركة م 

الشروط  العقد الذي ابرم مع شركة مياه وهران  
54
 

                                                 
 .   7999فيفري  29الصادرة بتار   26العدد  7999فيفري   21المؤرخ في    27-99القانون رقم    50

51 Mme GHERABA  la concession : nouveau mode de gestion pour les entreprises publiques algériennes :cas 

de la distribution de l’eau en Algérie , mémoire  de magistère soutenu à la faculté  des sciences économiques 

,université d’Oran ,année  2011-2012 ,p 10  
52 CE, 7 avril 1999, Commune de Guilherand-Granges, Req. n° 156008 
53 Kelladi Mohamed Amin ,vers un nouveau management public dans le secteur de l’eau en Algérie par le 

recours au partenariat public privé  Cas de SEEAL ,article précité ,p14  
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مهن خهلال مناقصهة  ولمهدة     GElSENWASSERو أ خيرا  أ برمت شركة تسه يير ميهاه  دنابهة  و

س نوات   0,0
55
 

 الخاتمة 

الشرهاكة التعاقديهة مهع القطهاع الخهاص في مجهال الميهاه  أ سهلوب 70-20لقد اختهار المشرهع الجزائهري في قهانون 

والتطهير المتجسد في دقود التفوي  والامتياز  ولكن التطبيق العم   ههد ا   اسهتبعاد المتعهاملين الخهواص 

ليهها . من تقنية التفوي  وتمت هذه ال خيرة داخل القطاع العام  ولكن رغم  في فان المؤسسات العامة المفهوض ا 

وهو ما يبين التفهاوت بهين  ششرامت عالمية متخصصة في مجال المياه والتطهير من خلال دقود التس ييراس تعانت 

 . أ اية الاليات الموجودة  النصوص القانونية  وبين  الرؤية التطبيقية لها

 

                                                                                                                            
54 http://www.ona-dz.org/article/la-gestion-deleguee.html 
55 M elle AHMANE Kheira ,le contrat international de l’eau  contribution à une étude de partenariat public 

privé ,op cit ,p 128 


